
علمــت القســط مــن مصادرهــا أن الســلطات الســعودية تســتعد لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام تعزيــرًا فــي أكثــر مــن ثلاثيــن شــخصًا 
ــن  ــك ســلمان ب ــم المل ــة حك ــي بداي ــر 2016 ف ــي مــن يناي ــي الثان ــذت ف ــة إعــدام 47 شــخصًا نف ــة تذكــر بحمل ــي حمل ف

عبدالعزيــز، وكان مــن بينهــم 43 حكمًــا تعزيريًــا.

الأنبــاء الــواردة للقســط تفيــد بــأن الســلطات الســعودية جمعــت قرابــة الـــ35 شــخصًا فــي الريــاض اســتعدادًا لتنفيــذ عقوبــة 
الإعــدام التعزيريــة بهــم لاتهامهــا لهــم بتهــم متفاوتــة حــول التكفيــر و الإرهــاب والتجســس.

وتفيــد الأنبــاء أن المحكمــة العليــا قــد صادقــت علــى العقوبــة علــى 14 شــخصًا اتهمــوا بأعمــال عنــف أثنــاء احتجاجــات في 
المنطقــة الشــرقية وأرســلت قرارهــا لــوزارة الداخليــة لتنفيــذ الحكــم، بينمــا أيــدت محكمــة الاســتئناف الحكــم بـــ15 آخريــن 

تتهمهــم الســلطات الســعودية بالتجســس، ويتواجــد معهــم فــي الريــاض عــدد آخــر مــن المتهميــن بالتكفيــر والإرهــاب.

القســط تؤكــد أن الســلطات الســعودية مســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن ظاهــرة الإرهــاب فــي الســعودية، وتذكــر أن عــدد 
كبيــر مــن الذيــن نُفــذت بحقهــم عقوبــة الإعــدام أو الذيــن ينتظــرون الإعــدام هــم مــن الذيــن أرســلتهم الســلطات الســعودية 
وحلفاؤهــا للقتــال فــي أفغانســتان أو غيرهــا، أو الذيــن تأثــروا بتلــك النزعــات، وقــد ذهــب عــدد كبيــر إلــى هنــاك برعايــة 
ــالات،  ــاردة والاعتق ــق والمط ــم تعرضــوا للتضيي ــد عودته ــرى، وعن ــات ودول أخ ــع جه ــيق م ــعودية، وتنس ــمية س رس
والقســط تحمــل الســلطات الســعودية تحويلهــم إلــى منهــج العنــف، وتبنيهــم لحمــل الســلاح، منــذ إرســالهم للقتــال وتفريغهــم 
مــن التزاماتهــم الأخــرى فــي الحيــاة، ثــم الاســتمرار فــي الدفــع بهــم إلــى هــذا الطريــق، وعــدم إعطائهــم الفرصــة للاندمــاج 
فــي المجتمــع، والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة، ولا تــزال الســلطات الســعودية تــرى أن التغييــر بالقــوة والعنــف هــو نهــج 
صحيــح وتؤيــده فــي مناهجهــا، وترفــض وتمنــع ســبل التغييــر الســلمي، وتحاكــم النشــطاء الســلميين فــي المحكمــة الجزائيــة 
المتخصصــة والمختصــة فــي شــؤون الإرهــاب، فــي خلــط واضــح بيــن العنــف والمعارضــة الســلمية، وهــي بهــذا تدفــع 

بالمحبطيــن مــن ضعيفــي التعليــم للانخــراط مــع الجماعــات الإرهابيــة.

ــولًا  ــد أكــدوا للقضــاء أنهــم تعرضــوا للتعذيــب، وأن أق ــة الإعــدام ق ــن ينتظــرون عقوب وتؤكــد القســط أن عــددًا مــن الذي
واعترافــات قــد انتزعــت منهــم تحــت الإكــراه، إلا أن القضــاء الســعودي لــم يســقط تلــك الاعترافــات، كمــا تنــص اتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب التــي انضمــت لهــا الســعودية فــي العــام 1997، بــل أخــذت المحكمــة بالأقــوال المنتزعــة ومضــت 

قدمًــا فــي الحكــم بالإعــدام.

كمــا لــم تتقيــد المحكمــة بشــروط المحاكمــات العادلــة فــي جميــع جلســاتها، فقــد عقــدت عــدد مــن الجلســات غيــر العلنيــة، 
ــا تســميه الســلطات  ــي جلســات م ــة ف ــات قانوني ــى خروق ــا عل ــن الجلســات احتجاجً ــب المحامــون عــن عــدد م ــد تغي وق

الســعودية بـ”خليــة التجســس”.

كمــا تذكــر القســط بــأن تعــذر الســلطات الســعودية بالشــريعة الإســلامية لتنفيــذ هــذه الأحــكام التعزيريــة هــو تعــذر غيــر 
دقيــق، إذ أن عقوبــة القتــل التعزيــري تعنــي عــدم وجــود عقوبــة قتــل للأعمــال التــي اتهمــوا بهــا، وإنمــا هــو اجتهــاد مــن 
القاضــي وليــس حكــم منصــوص عليــه فــي القــرآن ولا فــي الســنة، ولا يجيــز كثيــر مــن العلمــاء تنفيــذ القتــل تعزيــرا، 
ولكــن الســلطات الســعودية مصــرة علــى إعطــاء القضــاة الصلاحيــة لإنــزال عقوبــة التعزيــر بمــن يــرون وفــق اجتهادهــم 
ــل  ــز القت ــذي لا يجي ــرأي العلمــي الواســع ال ــار هــذا التوجــه ورفــض ال الشــخصي، وتذهــب الســلطات الســعودية لاختي
ــن  ــعبي م ــد ش ــن لكســب تأيي ــف واضــح للدي ــي توظي ــذر بالشــريعة ف ــع ضــده وتتع ــبها وتمن ــا يناس ــار م ــرًا، فتخت تعزي

البســطاء، وحمايــة للســلطات مــن الانتقــاد. 

كمــا تؤكــد القســط أن القضــاء الســعودي غيــر مســتقل، ولا يحتكــم إلــى قانــون واضــح ومكتــوب، بــل ترفــض الســلطات 
الســعودية أن تقنــن القضــاء وأن تكتــب القوانيــن، فتعطــي القضــاة الحــق القانونــي والشــرعي فــي الاجتهــاد فــي إنــزال 
الأحــكام، بينمــا تخضعهــم لضغــوط الســلطات العليــا، فيكــون الموجــه لأحــكام القضــاة هــو الضغــط مــن الســلطات وليــس 

القانــون.
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